دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 194
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان إنّ الاستصحاب حجة بشكل مطلق دون تفصيل بين الشك في المقتضي والرافع أو بين الشك في الموضوعات والأحكام أو غير ذلك من التفصيلات ثم بيَّنا أنّ العلماء دللوا على حجية الاستصحاب لوجوه أوردنا الوجه الأول وهو ادعاء وجود سيرة من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث إنّ السيرة العقلائية لم يرد ردع من الشارع المقدس عنها فتكون مقبولة وممضاة وإمضاء الشارع لها دليل على حجيتها ، كان هذا هو خلاصة استدلال الوجه الأول وقد ناقشنا في الوجه الأول بأننا ندعي عدم وجود سيرة عقلائية دون استناد من العقلاء إلى بعض ما يصلح أن يكون مستندًا كالاحتياط أو حصول الاطمئنان أو حصول الظن أو أنّ العقلاء صحيح أنهم يسيرون على طبق الحالة السابقة لكن ذلك غفلة منهم في بعض الأحيان ولو توجهوا إلى ما ينبغي لهم أن يلتفتوا إليه لعلموا أنما تبانوا عليه لا دليل عليه .

    ثم قال الآخوند أنتم تقولون إنّ السيرة العقلائية منعقدة على العمل على طبق على الحالة السابقة وأنّ هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع المقدس ، ناقشنا للوجه الأول انعقاد السيرة على ذلك ومعنى نقاشنا أنه لا سيرة منعقدة فللحقيقة غما ظن أو اطمئنان أو احتياط وهذا الظن وذلك الاطمئنان أو ذلك الاحتياط قابل للمناقشة ، الوجه الثاني ندعي أو نقول إنه على فرض تسليمنا بوجود هذه السيرة فإنّ هذه السيرة غير ممضاة بل ورد النهي عن اتباعها والعمل بها ، الآيات الواردة عن النهي بالعمل بغير العلم كقوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ، إن يتبعون إلاّ الظن ، هذه الآيات القرآنية كافية في الردع بعمومها أو إطلاقاتها عن العمل بهذا الظن الحاصل من السيرة وعلى فرض الحاجة فيبعض الأحايين إلى العمل بما يشه الاستصحاب لنعبر تسامحًا بما يشبه الاستصحاب كما لو كان الماء متنجسًا ثم زال تغيره فشككنا في تغيره أو كنت أعلم بحكم من الأحكام كوجوب صلاة الجمعة بزمن وجود المعصوم ثم أشك الآن أستطيع بدلاً عن التمسك بالاستصحاب أطبق البراءة لأنّ دليل البراءة عام وشامل لمقامتنا هذه ، كيف ؟ شوف شيقول ؟ يقول دليل البراءة رُفع عن أمتي ما لا يعلمون )) كنت أقطع بوجوب صلاة الجمعة ، الآن لا أعلم لاحتمال دخل وجود المعصوم في الوجوب ، أشك يعني فمع ذا لا أعلم ، الرسول شيقول ؟ رُفع ما لا يعلمون )) فيكون أتمسك بالبراءة بدلاً عن الاستصحاب أو بناءًا على تمامية البراءة إذا كنت من الأصوليين أو أتمسك بالاحتياط إذا كنت من الإخباريين فلا حاجة لاعتماد الاستصحاب ، إذن نقاشنا في رد الدليل الأول السيرة أنه على فرض التسليم بها لا إمضاء لها وعلى فرض اعتماد العقلاء عليها فهي مردوع عنها من الناحية الشرعية وأنما ورد في الردع عن اتباع الظن كافٍ في الردع عن العمل بهذه السيرة ، هذا هو خلاصة الوجه الأول .

الوجه الثاني : 

      الادعاء أنّ الاستصحاب باعتبار وجود يقين سابق ثم نشك في زوال ذلك اليقين ، الشك في زوال اليقين ماذا يعني ؟ يعني أنّ ذلك اليقين راح يتنزل في الرتبة إلى أن يكون ظن بثبوت ما كان ثابتًا سابقًا فمعناه أنّ ما لدينا يقين سابق به سوف يكون لنا ظن لاحق به فإذن هذا الوجه ماذا يقول ؟ يقول إنّ الاستصحاب حجة لأنه يفيد الظن بالذي كان سابقًا ، طيب ؛ فإذا كان هذا الظن موجود نحن في الحقيقة نعمل بالظن وهذا الظن كاشف إمارة كسائر الظنون مثل خبر زرارة مثل البينة .

      وفي هذا الاستدلال واحد: نمنع أن يكون الثبوت السابق موجبًا لحصول الظن اللاحق ، من قال لك أنّ الثبوت السابق يوجب أن يتحقق الظن لاحقًا ، نمنع ، أقول أنا الآن ، أنا أدعي لا حصول ظن فعلي لي إذا كنت أظن سابقًا بشيء فالآن لا يحصل لي ظن لاحقًا بما كنت على يقين به سابقًا ، ظن فعلي ما عندي .

     إنْ قلت إنّ الظن الفعلي ليس بشرط في حجية الاستصحاب لأنه نوعي يعني الذي قد لا يحصل لبعض الأشخاص ولكن لعموم النوع هو حاصل .

     نقول : نمنع أيضًا حصول وثبوت الظن النوعي لا ظن شخصي ولا نوعي ، شيصير هذا ؟ دعوى في قبال شنهوا ؟ دعوى بس حتى يتضح لنا المطلب لنرى أنّ ما ادعيناه من عدم حصول الظن لا النوعي ولا الشخصي يقول التفت أنت من أين حصل لك هذا الظن الشخصي أو النوعي ؟ تدعي أنما ثبت بالغالب أن يدور ، صح هذه الدعوى يعني أنّ الشيء الذي حدث عندك يقين بحدوثه راح تظن ببقائه ، هذا بعَد الدعوى أكثر من كذا ما فيه ، راح يصير عندك ظن بالبقاء ، شوفوا الآخوند شيقول ؟ يقول نحن ولله الحمد قرأنا الحكمة والفلسفة ونعلم أنّ العلة كما تكون علة للإحداث أيضًا تكون علة للإبقاء فإذا هناك ادعاء أنّ ما حدث يبقى هذا هو الادعاء ، نقول معنى هذا الادعاء أنّ العلة المحدثة لليقين قد تزول ولكن يبقى الظن ، نقول لا معنى لهذا ، لأنّ بالدقة العلة واحدة ، الشيء إما أن يكون علة للإحداث والإبقاء أو ليس علة لهما ، فالردع على هذا الاستدلال الأول هو أنّ ما حدث لا يدوم بل لا غلبة ما عندنا غلبة إنّ كل شيء حادث يدوم ، إذا ادعُّي أنّ كل ما يحدث سيبقى ويدوم هذا الادعاء يحتاج له إلى تتبع واستقرار وبصيرة ونظر وأنّ لمن يدعي أنّ الاستصحاب يفيد الظن بهذا التتبع ، طيب ؛ هذا الرد الأول .

الرد الثاني : 

    لو سلمنا بأنّ الظن حاصل أنّ ما لنا يقين سابق به راح يكون لدينا ظن لاحق به ، طيب ؛ هذا الظن هو ظن خاص وإلاّ ظن عام يعني بمعنى أنه ظن ورد دليل يدلل على حجيته بالخصوص أو هو ماذا ؟ أحد مصاديق الظن ؟ أحد مصاديق الظن فإذا كان هو أحد مصاديق الظن فنحن الظن بما هو ظن ليس بحجة عندنا إلاّ أن يقوم عليه دليل خاص في المقام ، شفت اشلون ؛ الدعوى لا نسلم بوجود ظن ، الدعوى الثانية شنهوا ؟ لو سلمنا بوجود ظن فهو ليس بحجة بالخصوص ، شوفوا الدعوى الثالثة بالخصوص ، طبعًا ؛ قد يقال إنه حجة من باب شنهوا ؟ تمامية دليل الانسداد هذا نرجع إلى مناقشة دليل الانسداد مَن يقول بحجية الاستصحاب لا يقول لأنه باعتبار حجيته باعتبار دليل الانسداد بالخصوص لعلمنا وقطعنا بأنّ عمومات وإطلاقات النهي عن العمل بالظن قطعًا تكون شاملة لهذا الظن لأنّ ظن من الظنون ولم يرد دليل خاص على اعتباره وإثبات حجيته فإذا كان ظن ولم يرد دليل على اعتباره يكون مندرجًا تحت النهي عن العمل بالظن ، طيب ؛ إذن هذا الدليل الثاني تم ورأيناه أنه غير تام ، تم يعني تقريره وغير تام الحجية ، الدليل الثالث الإجماع ، ادعي إنّ الإجماع قائم على حجية الاستصحاب ، كيف ؟ يقول الفقهاء أو بعض الفقهاء إنّ الدليل الدال على حجية الاستصحاب هو أننا لو تتبعنا كلمات الفقهاء وفتاواهم لرأيناهم يعملون بالاستصحاب ، عملهم بالاستصحاب شيصير ؟ دليل على حجية الاستصحاب ، قال صاحب المبادئ – مبادئ الأصول – قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقاء على ما كان ، يجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، بعَد ؟ يقول : شوف عندنا دليل عقلي على أنّ الإجماع حجة يبدو أنّ هذا تشريك من صاحب المبادئ بين الدليل العقلي والدليل شنهوا ؟ الإجماعي إذا صح التعبير يعني بين الاستدلال بالعقل والإجماع كلاهما يعضد الآخر ، يقول أنا أقول لك الآن أنت عندك مثلاً شنهوا ؟ ماء تنجس ثم زال تغيره من قبل نفسه مثالنا الأول ، تشك في طهارته ومعناه شكك في طهارته يعني تشك أيضًا في نجاسته ، طيب ؛ أيهما الأرجح ، الطهارة أو النجاسة ؟ النجاسة شالدليل على رجحان النجاسة ؟ الاستصحاب ، أحسنت الاستصحاب يعني تتساوى كفتا الميزان فتجي أنت شتسوي ؟ ترجح إحدى الكفتين بالاستصحاب ولولا أنك جئت بالاستصحاب وقلن بالنجاسة لكان قولك بالنجاسة بلا استصحاب شيصير ؟ ترجيح بلا مرجح ، أصلاً الاستصحاب حجة لماذا ؟ لأنّ الترجيح بلا مرجح مر عليكم قبيح عقلاً فلابد أن يكون الاستصحاب حجة ، الآن هذا المثال الذي أورداه ، خلنا نجب مثال ثاني للاستصحاب ؟ عندي حكم شرعي كان متيقن في السابق وجوب أدائي الدين لفلان أشك أني وفيته أم لا ، يعني معناه أني احتمال أني أعطيته أمواله ، الاحتمال موجود فأنا لماذا ابني على أني ما أعطيته وأعطيه المال لأنّ احتمال أني أعطيته واحتمال ما أعطيته ، في الحقيقة أجي أرجح احتمال أني ما أعطيته الأموال بالاستصحاب ولولا أنّ الاستصحاب جارٍ لكان ترجيح احتمال إني لم أعطِ بلا مرجح وهكذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الإجماع حجة ، يقول لك شوف اشلون العلماء قالوا أجمعوا على ذلك ؟ في الحقيقة هذا يعني دليل نقلي كاشف عن رأي المعصوم ويسنده ماذا ؟ العقل ، أنت يكون مجرد أنك تنتبه راح ترى بداهة حجية الإجماع لأنّ دائمًا هالمسائل هذه التي أنت تطبق فيها الاستصحاب ما هي معناها ؟ يدور الأمر فيها بين ماذا ؟ أحد الاحتمالين المتساويين فترجح أحد الاحتمالين لمرجح وهو الاستصحاب ، شفت شيقول ؟ عرفنا اشلون الآن دليل صاحب المبادئ ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني نحن واضح عندنا شنهوا ؟ إذا كان إجماع في مسألة يعني ذاك الفقيه أفتى بها وذاك الفقيه أفتى بها وذاك الفقيه أفتى بها وذاك الفقيه اعتمده وذاك الفقيه اعتمده معنى خلاص هذا الإجماع شنقول ؟ يعني تتبعنا أقوال الفقهاء هذا راح يكشف عن قول المعصوم فيصير لنا ماذا ؟ اتباع بدليل ، كاشفية المجمعين عن قول المعصوم مر علينا  في مباني حجية الإجماع ، طيب ؛ يقول الآخوند في الرد على هذا الاستدلال بأنّ هذا الاستدلال في غاية الوهن والضعف ، عجيب ؛ يقول : تقول عندنا إجماع محصل ؟ يقول له إي ، نحن تتبعنا أقوال الفقهاء فوجدناهم يجمعون على حجية الاستصحاب ، يقول أنا أقول لك نحن مر عندنا أنّ الإجماع المدركي وكذلك محتمل المركية حجة وإلاّ مش حجة ؟ مر أنه ليس بحجة ، فهنا شفنا ؟ كم مدرك لهذا الاستصحاب ؟ نقول بهذا نكتفي . 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

